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تشكيل إجهاز النيابة العامة

النيابة العامة جهاز في القضاء الجزائي أناط به المشرع مهمة تحريللك الللدعوى
العمومية ومباشرتها استفاء لحق الدولة في العقاب.

أولا- النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا:

يمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي تمثل أعلى هيئة في هرم التنظيللم
القضائي الجزائري: نائب عام يساعده نائب عام مساعد ونواب عللامون مسللاعدون،
ويتحللدد نطللاق إشللراف النللائب العللام لللدى المحكمللة العليللا علللى أعضللاء النيابللة
المساعدين العاملين على مستوى هللذه الهيئللة دون سللواها، إذ ل تربطلله أيللة علاقللة
إشراف بالنواب العاملين على مستوى المجالس القضائية لن هرم النيابللة ينظللر للله
على مستوى كل مجلس اقضائي الذي يمثله النائب العام الذي يخضللع لرئاسللة وزيللر

مباشرة.

ثانياا- النيابة العامة على مستوى المجلس القضائي:

يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس القضائي وكل المحاكم الموجودة في
– 33( دائرته نائب عام يساعده في ذلك عللدة نللواب عللامين مسللاعدين   ق ا34 

.ج )

ثالثاا- النيابة العامة على مستوى المحكمة:

يمثل جهاز النيابللة العامللة علللى مسللتوى كللل محكمللة وكيللل جمهوريللة رئيسللي
ويساعده في أداء مهامه وكيل جمهورية مساعد أو أكثر، يعد وكيل الجمهورية عنصللر

 ق35( مهم من أعضاء النيابة العامة باعتباره السباق في تحريك الدعوى العمومية 
ا ج ).

اق الاختصلاص المكلاني لوكيلل الجمهوريلة ومسلاعديه كأصلل فهلو أما عن نط
 ق ا ج )،35يتحدد بنطاق المحكمة التي يباشرون في نطللاق إاقليمهللا ااختصاصللهم ( 

ويتحللدد مللن اخلال ثلاث معللايير هللي: مكللان واقللوع الجريمللة أو مكللان إاقامللة احللد
الشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها، أو مكان القبض على احللد هللؤلء الشللخاص

حتى لو حصل هذا القبض لسبب آاخر.

كما يمكن توسيعه الى محاكم أاخرى كلما تعلق المر بالتحري أو التحقيق بشان
 جرائللم المخللدرات ق ا ج )37( الجرائم المذكورة على سبيل الحصر فللي المللادة 

والجريمة المنظمة عبر الحدود والجرائم الماسة بأنظمة المعالجللة الليللة للمعطيللات
وجرائم تبييض المواال والرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وكللذا

 من القانون المتعلق بمكافحة التهريب).34( جرائم التهريب 

ثانياا- خصائص نظام النيابة العامة:

يتميز نظام النيابة العامة بعدة اخصائص:
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تعني عدم تجزئة أعضاء النيابة باعتبارهم  ا- النيابة العامة وحدة ل تتجزأ:1
يشكلون وحدة متكاملة تمثل المجتمع، وتباشر الدعوى العمومية نيابللة عنلله وباسللمه
فقد يمكن لكل عضو فيها أن ينوب زميله الاخر فللي نفللس الللدعوى ( شللخص واحللد
يهدف إلى تواقيع العقاب باسم المجتمع - أثناء مباشرة الللدعوى العموميللة، إذ يمكللن
أن يحرك الدعوى العموميللة وكيللل جمهوريللة مسللاعد، ويتللولى الاخللر الحضللور أثنللاء
استجواب المتهم أمام اقاضي التحقيق، ويقللدم أاخللر طعللن فللي المللر الللذي يصللدره
اقاضي الحقيق، ويتولى الاخر المرافعة أمام جهة الحكللم، ويطعللن الاخللر فللي الحكللم
الصادر في الدعوى، ويشرف وكيل مساعد أاخر علللى تنفيللذ الحكللم الجزائللي (هنللاك

 وكلء وذلللك حسللب10محاكم اقد يصل عدد وكلء الجمهورية المسللاعدين بهللا إلللى 
حجم القضايا معروضة عليها ).

إن مللا يميللز نظللام النيابللة ا- التبعية التدرإجية لعضمماء النيابممة العامممة:2
العامة هو كلونه اقلائم عللى الوحلدة والتبعيلة التدرجيلة، وهلو ملا يعنلي أن أعضلاؤها
يشكلون بنية واحدة في شكل هرمي تدرجي يخضع فيه المرؤوس للرئيس من وكيل
الجمهورية إلى النائب العام إلى وزير العدال في القمة الذي يمارس سلطاته الدارية

على جميع اقضاة النيابة العامة.

ولعل ما يجسد التبعية التدرجيلة لعضلاء النيابلة العاملة هلو تبعيتهلم لرؤسلائهم
وذلك بخضوعهم لقاعدة تسلسل السلطة وتتبعهم لوامر وزير العدال، فالنائب العللام
ملزم بإتباع وزير العدال فيما يتعلق بتوجيه تعليماته إلى مسللاعديه ووكلء الجمهوريللة
في المحاكم التابعة لدائرة ااختصاصه بشان إاقامة الدعوى العمومية  أو عدم إاقامتهللا

-30( واتخاذ أي إجراء بشأنها كاستئناف أوامر اقاضي التحقيق أو جهات الحكللم   31
ق ا ج ).

وذلك في إطار استقلال سلللطة التهلام  الللتي ا- اأستقللية النيابة العامة:3
تمثلها النيابة عن سلطة التحقيق التي يتولها اقاضي التحقيق وغرفللة التهللام، سلللطة

فللي مباشللرة الحكم المخولة لقضاة حهات الحكللم اذ تعتللبر النيابللة العامللة مسللتقلة
مهامها عن جميع اقضاة الحكم والتحقيق الذين تعمل معهم إذ ل يسللتطيع أن يوجهللوا

إلى اقضاة النيابة العامة لوما أو ملحظات بأي صورة كانت أو يرااقبوا أعمالهم. 

اخلفللا لمللا اقللد يحللداث للمللدعيا- عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامممة: 4
المدني من دفعه للمصاريف لو فشل في ادعائه، فان عضو النيابللة غيللر مسللؤوال إذا
أاخطأ في توجيه التهللام لشللخص مللا أو إصللداره لمللر إحضللار أو التمللس فللي طلبلله
إيداعه الحبس وانتهى به المر إلى صدور أمر بأل وجه للمتابعة من اقاضللي التحقيللق
أو حكم بالبراءة من اقاضي الحكم، بحيث ل يمكن مطالبة عضو النيابة بأي تعويض أو

مصاريف بفعل ما اقد يسببه أي إجراء يتخذه.

ولكللن هللذه المسللؤولية ليسللت مطلقللة، فقللد يتحمللل اقضللاة النيابللة مسللؤولية
أعمالهم التي يأتونها بسوء النية ونتيجة الرعونة وعدم الحتياط وهللذا اقللد يللؤدي إللى
مساءلتهم إداريا من اقبل مسؤوليهم عن طريق التنبيه وتقديم الملحظللات الشللفهية
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والكتابية، وعند الاقتضاء إحالتهم أمام المجلس التأديبي في حالة كون الخطأ يشللكل
مخالفة انضباطية بالمفهوم المهني.

واقد يصل إلى حد المسائلة الجنائية في حالة التعسللف فللي اسللتعماال السلللطة
ومخالفة القانون كحالة حجز الشخاص أو السكوت عن حجزهم بطريقة غير اقانونيلة

تجللاوزاسللتعماال السلللطة وأو المر بحبسهم في غير الحللالت، أو فللي حالللة إسللاءة 
حدود الصلحيات.

 ق555( اقررت هذا المبدأ المادة ا- عدم إجواز رد أعضاء النيابة العامة: 5
 حيث انه اخلفا لقضاة التحقيق واقضاة الحكم فانه ل يجوز تنحية اقاضللي النيابللةا ج )

 من نفس القانون لكللون مللا يقللوم554لي سبب من أسباب الرد المتضمنة بالمادة 
به عضو النيابة العامة ل يعد حكما وإنما هو اخصما أصليا في الللدعوى العموميللة، وان
ما يقوم به من إجراءات ل يعتبر حكما في الدعوى لن جميع ما يقوم به يخضللع فللي

.النهاية لسلطة القضاء التقديرية لنها مجرد طلبات

اختصاصات النيابة العامة

أولا- اختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام  ( الصل ): 

تنحصر ااختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام في التصرف:

 عندما تصل المحاضر إلىا- التصرف في محاضر إجمع الأستدللت:1
وكيل الجمهورية فانه يمكن له حفظ الملف متى توافرت أسباب الحفظ.

أمام جهة الحكم:

وهو اتخاذ أوال إجراء لسير في الدعوى أمام * تحريك الدعوى العمومة:
 عن طريق طلب افتتاحي مكتوب يوجهه وكيل) ق ا ج67(اقاضي التحقيق 

الجمهورية إلى اقاضي التحقيق، ويعتبر التحقيق وجوبي في مواد الجنايات، وااختياري
 ق66(في مواد الجنح وجوازي في مواد المخالفات متى طلبه وكيل الجمهورية 

اج).

 هو اتخاذ أوال إجراء من إجراءات السير في* رفع الدعوى العمومية:
الدعوى أمام جهات الحكم مباشرة، إذا كنا بصدد جنحة ل تستلزم التحقيق أو
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مخالفة، ويتمثل هذا الجراء إما في تكليف المتهم للحضور أمام جهة الحكم، أو
إجراءات المثوال الفوري، أو المر الجزائي.

ويتجلى ذلك من اخلال إبداء طلباتها أماما- مباشرة الدعوى العمومية: 3
جهة التحقيق او الحكم وذلك باعتبارها هي المدعي الذي يطالب في جميع الدعاوى

العمومية باسم المجتمع و حتى الدعاوى التي يحركها المدعي المدني فان النيابة
العامة تقدم فيها الطلبات وتطعن في الحكام والقرارات الصادرة بشأنها

عندالاقتضاء.

يحق لها الطعن في جميع الطعن في الوامر والقرارات والحكام:ا- 4
الوامر والقرارات التي يصدرها اقاضي التحقيق، والقرارات التي تصدرها غرفة

التهام، وكذلك الطعن في الحكام القضائية إما بالستئناف     أو عن طريق الطعن
بالنقض فيها. 

حيث تسهر النيابة العامة علىا- تنفيذ القرارات والحكام القضائية: 5
تنفيذ اقرارات اقاضي التحقيق وغرفة التهام مثل: إحضار المتهم أو القبض عليه أو
إيداعه المؤسسة العقابية، كما أنها تسهر على تنفيذ الحكام القضائية الصادرة عن

مختلف الجهات القضائية.

حيث بمجرد وصوال اخبر واقوع ا- إدارة نشاط الشرطة القضائية:6
الجريمة يقوم ضابط الشرطة القضائية بإاخطار النيابة العامة وبموافاتها بمحضر

الستدللت.

ا- مراقبة تدابير التوقيف للنظر وزيارة الماكن المخصصة لهذا7
يقوم وكيل الجمهورية بزيارة وتفقد الماكن التي يتم فيها تواقيف المشتبهالإجراء: 

فيهم والواقوف على ظروف التواقيف مرة كل ثلاث اشهر، وكلما رأى ضرورة لذلك.

ثانياا- اختصاصات النيابة العامة كسلطة تحقيق ( الأستثناء ):

الصل العام أن النيابة العامة هي جهة اتهام ل يحق لها إجراء التحقيق، إل أن
المشرع أعطاها هذا الحق على سبيل الستثناء.

فيمكن لوكيل الجمهورية ا- إصدار الطلبات إضافية لقاضي التحقيق:1
أن يطلب من اقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يتخذ أي إجراء

 . ق ا ج )69( يراه لزما لظهار الحقيقة 

استثناء يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمرا- إصدار الوامر بالحضار: 2
 ق ا ج ).58( بالحضار في الجنايات المتلبس بها 

أصل هو من ااختصاص اقاضي التحقيق ولكن المشرع اأستجواب المتهم:ا- 3
اخوال لوكيل الجمهورية حق استجواب المتهم في حالتين: الولى في الجناية

 ق ا ج ).2 – 58( المتلبس 

يعتبر هذا الجراء: ا- إصدار أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني4
التزام من التزامات الراقابة القضائية واقد منحه المشرع  لل : اقاضي التحقيق –
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اقاضي الحكم، غير انه أجاز لوكيل الجمهورية إصداره في حق المشتبه فيه الذي
. مكرر ق ا ج )36( يحتمل تورطه في ارتكاب جناية أو جنحة 

كيفية تصرف وكيل الجمهورية في الملف الجزائي

أولا- تقديم المشتبه فيه الموقوف:

اقد يحصل أن يقدم المشتبه فيه مع محضر سماع إذا كان محل للتواقيف للنظر
أو كنا بصدد جريمة اخطيرة، وبعد دراسة الملف من اقبل وكيل الجمهورية وتحقق

من هوية المشتبه فيه، يقوم بتكييف الواقائع والمواد القانونية المتابع من اجلها:

ا- إذا كانت الوقائع تشكل إجنحة: وهنا نميز بين الإجراءات التي1
يتخذها وكيل الجمهورية:

في حاال كانت الواقائع غامضة أا- تحريك الدعوى بموإجب طلب افتتاحي:
والشخاص الذين ساهموا في ارتكابها فارين يقدم طلب افتتاحي لقاضي التحقيق

 ق ا ج ).67(  لفتح تحقيق في القضية

با- رفع القضية إلى محكمة الجنح عن طريق إإجراءات الأستدعاء
الطريق الكثر إتباعا من اقبل النيابة في الجنح التي ل تستوجب التحقيق المباشر:

 ق ا ج ).334( والمخالفات 

جا- رفع القضية إلى محكمة الجنح عن طريق إإجراءات المثول
ل يتم إل في الجنح المتلبس بها التي ل تستوجب تحقيق، إذ بعد تقديم: الفوري

المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية ويتأكد من هويته ويبلغه بالفعاال المنسوبة إليه
ويسمعه على محضر استجواب ينوه فيه على انه سوف يحاكم فورا ويأمر بعرضه

7 مكرر 339 مكرر ا- 339( وملفه الجزائي على محكمة الجنح في نفس اليوم 
ق ا ج ).

دا- رفع القضية إلى محكمة الجنح عن طريق إإجراءات المر
وفي هذه الحالة يمكن لوكيل الجمهورية إحالة الملف إلى المحكمة: الجزائي

مشغوفا بطلباته، ليفصل فيها القاضي بغرفة المشورة وليس في جلسة علنية دون
 ق ا ج ).7 مكرر 380 مكرر – 380( حضور المتهم ول النيابة أي بدون مرافعة 

ثانياا- إذا كانت الوقائع تشكل إجناية:

ان تبين للنيابة عند التقديمة أن القضية لها وصف جناية فان وكيل الجمهورية
ملزم بتحريك الدعوى العمومية عن طريق توجيه طلب افتتاحي لسيد اقاضي

 ق1 – 66( التحقيق يلتمس من اخلله إيداع المتهم، التحقيق وجوبي في الجنايات 
.ا ج )
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لن الجنايات تستوجب التحقيق، وذلك إذا تعلق المر بالجنايات والجنح التي يرتكبها
المجرمون الحدااث فهي تستوجب تحقيق.
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